كان كلامنا المتقدم في تبيان أن القاعدة التي شرحناها، وهي القول بعدم الإجزاء عند انكشاف الخلاف للحكم، هذه القاعدة وإن كانت هي مقتضى الأصل بيد أن الشارع يسوغ له أن يحكم بالإجزاء، ويكون حكمه بالإجزاء من باب أن الحكم يترتب على الأعم من الواقع والظاهر كما قلنا، والذي أسماه الآخوند (يرحمه الله) فيما تقدم حكومة، كما أنه يمكن للشارع أن يحكم بالإجزاء حتى مع المخالفة لأمور ترجع إلى ما نسميه بالعناوين الثانوية، مثل مصلحة التسهيل المترتبة على الحكم بالإجزاء، أو يكون حكمه بالإجزاء لوفاء ما أوتي به للغرض، أو يحكم بالإجزاء لوفائه بمعظم الغرض، أو يحمك بالإجزاء لتعذر استيفاء الباقي، لا يمكن له أن يشرع تشريعاً من خلاله يستوفى ذلك الجزء اليسير الباقي، ثم أفاد الماتن (يحفظه الله) أن هذا موجود في موارد متعددة في أبواب الفقه ومنها الصلاة، فحديث (لا تعاد) يتبين منه الحكم بالإجزاء، مع سقوط الشرط، وعدم الإتيان بالجزء، وما ذلك إلا لأحد هذه الأوجه التي ذكرناها، طيب، بعد ذلك قال: لا بأس، وهو محل كلامنا في هذا اليوم، لا بأس من صرف الكلام على تحقيق الحال بنحو فيه شيء من التركيز وإن كان بان المقصود من خلال ما تقدم، نحن ذكرنا أن العلماء قال جملة منهم: إن المجتهد إذا تبدل رأيه فرأيه السابق وعمله السابق صحيح، بمعنى لا يجب عليه الإعادة، أي أن جملة من العلماء حكموا بالإجزاء مع تبدل الاجتهاد، الإجزاء في حق المجتهد، وكذلك في حق مقلديه الراجعين إليه العاملين بفتاواه.
يعني كان يرى مثلاً الحرمة لشيء، والآن يرى الوجوب، كان يرى حرمة الإتيان بصلاة الجمعة في زمان الغيبة، والآن تبدل رأيه إلى الوجوب، فكان في السابق دائماً هو يصلي صلاة الظهر، ومن يرجع إليه أيضاً يأتي بصلاة الظهر، والآن تبدل رأيه، قلنا أيضاً: قال هؤلاء العلماء، طائفة من العلماء ذهبوا إلى الإجزاء، الماتن يقول: قبل أن نبين أن رأيهم له مستند أم لا، يحسن بنا أن نلتفت إلى معنى قولهم بالإجزاء، هل أن قولهم بالإجزاء هو إجزاء ظاهري، يعني الشارع حكم بالإجزاء، أو هو إجزاء واقعي؟ قلنا الإجزاء الظاهري المراد منه أن الرأي الذي توصل إليه المجتهد هو بمثابة الإمارة، بمعنى أنه قد يصيب الواقع، فلاحتمال إصابة اجتهاد المجتهد للواقع نحكم بإجزائه ظاهراً، وأخرى نقول: لا، نحكم بالإجزاء الواقعي، ما الفرق؟ انتبهوا الرأي الثاني، الفرق أن الحكم بالإجزاء الظاهري إذا تبين خلافه، لابد من القول بالإعادة والقضاء، لأن المشرع هو الواقع، والرأي الذي توصل إليه المجتهد المفروض أن يكون ناظراً إلى الواقع، ونحن حكمنا بإجزائه باعتبار إصابته للواقع، فإذا بان أي ظهر عدم إصابته للواقع، فالمفروض أننا ما أتينا بالواقع، الواقع باقٍ على حاله، المفروض أن لا نحكم بالإجزاء، أما إذا قلنا إن المراد من قول هؤلاء الفقهاء بالإجزاء هو الإجزاء الواقعي، يعني هذا الحكم الذي توصل إليه المجتهد، هذا يجزي عن ذلك الواقع المشرع من قبل الله تبارك وتعالى، ومعنى ذلك أنه إذا تبين لنا فيما بعد أن المجتهد توصل إلى رأي يخالف الواقع أيضاً نقول بالإجزاء، هذا يترتب على القول بالإجزاء الواقعي، فارق دقيق بين المسألتين، لماذا نقول بالإجزاء؟ لما مر عندنا أن الشارع يريد من المكلف أن يأتي بالوظيفة، أعم من أن تكون هذه الوظيفة هي الإتيان بالواقع أو الإتيان برأي المجتهد، فيكون رأي المجتهد الذي لم يصب الواقع أيضاً وظيفة للمكلفين في حال الجهل، ومعنى ذلك أن الشارع لم يحصر التكليف بالواقع وحده، وإنما وسع التكليف بما يشمل الظاهر، وجعل الظاهر يجتزأ به لقيامه مقام الواقع، هذا بمثابة الحكومة التي شرحناها فيما تقدم، كيف جعلنا قاعدة الطهارة وأصالة التذكية لهما حكومة، بمعنى أننا لو أجرينا أصالة الطهارة في مورد، ثم رتبنا عليها الوظيفة العملية، قلنا كما قال الآخوند وغيره أيضاً، قلنا: إنه يجتزأ بذلك عن الواقع، من قال بأن آراء المجتهد السابقة التي تبدلت وعمل عليها وبها، الأعمال السابقة صحيحة، يجتزأ بها، وإن بان خلافها للواقع، من يقول بالإجزاء هل يقول بالإجزاء بالمعنى الثاني أو يقول بالإجزاء بالمعنى الأول؟ الماتن يقول: يظهر من جملة من العلماء، أن الإجزاء لرأي المجتهد الذي تبدل هو إجزاء ظاهري، ما لم يبان أنه خلاف الواقع يجتزأ به، ولكن إذا تبين أنه خلاف الواقع لايمكن الاجتزاء به...
...
جاء لنا المعصوم وزارنا، أجل كيف يتبين، سهل كيف يتبين، طلع الإمام صاحب الزمان وقال....الأمر سهل، وهذا كلامنا في قواعد كلية، هذا كلامنا يشمل حتى عصر المعصومين، أنت موجود في منطقة والإمام في منطقة، وأنت مجتهد ما شاء الله عليك جناب الشيخ، وعملت بآرائك ثم ذهبت إلى المنطقة التي فيها المعصوم، قال لك: كيف تأتي بالوظيفة العملية؟ قمت تشرح له كذا وكذا، قال لك: لا، هذا خلاف الواقع، قمت تقول للمعصوم: نعم هو خلاف الواقع، ولكن بما أني أنا مجتهد، ورأيي كذا كذا، ترد على المعصوم ماشاء الله عليك، مثال، وإلا أنت ما تفعلها، كلامنا ليس بلحاظ زمان محدد أو في مكان محدد، كلامنا في قواعد كلية، واضحة لنا الفكرة؟ الماتن يقول (حفظه الله): يظهر من جملة من الأصوليين أنهم يقولون بأن رأي المجتهد السابق الذي تبين بطلانه، الأعمال السابقة مجزية ما لم يتبين لاحقاً أنها خلاف الواقع.

ولكن يقول: هذا ليس بصحيح، المفروض أن نسير في الاتجاه الثاني، ونقول إن العمل على رأي المجتهد السابق لنفسه ولمقلديه حتى وإن تبين خلافه واقعاً فهو مجزئ، لماذا مجزئ؟ يقول: مجزئ لأننا نستظهر من الأدلة أن الشارع عندما أمر المجتهد بأن يعمل برأيه، وأمر المقلدين أن يرجعوا إليه للأخذ بفتاواه، فهو لا يريد الواقع فقط، وإنما يريد الواقع في حال الظهور والإصابة للواقع، والظاهر في حال الجهل بالواقع، فإذا تبين خلافه، صحيح فيما بعد، ولكن بما أنه عمل بوظيفته، مجزئ مجزئ مجزئ.

وعندنا يقول مجموعة من الأدلة يمكن أن يستدل بها على ذلك، تبين الاستدلال الأول، ولكن الماتن يعيده، يقول: الدليل الأول الذي يستدل به على هذا الرأي ما تقدم، لولا القول بأن آراء المجتهد السابقة وأعماله السابقة وأعمال مقلديه مجزية للزم العسر والحرج، وبما أن العسر والحرج منفيان في الشريعة فلابد من القول بالإجزاء، حتى وإن تبين أن رأي المجتهد على خلاف الواقع، لئلا نقع في العسر والحرج المنفيين.

الماتن ناقش في هذا الدليل، والمناقشات التي أوردناها فيما تقدم تأتي هنا، منها: 

واحد: من قال لكم إنه دائماً وأبداً يلزم العسر والحرج، في بعض الأحايين، وقلنا الضرورة تقدر بقدرها، وليس كل مورد قلنا، يمكن هذا فتواه ما أفتى فيها إلا وقت صلاة الصبح، وعمل هو بهذه الفتوى مع مقلديه، صلاة الصبح، هذا سهل عليهم قضاء صلاة الصبح ركعين أو ليس بسهل؟ أو يلزم العسر والحرج؟ لا يلزم العسر والحرج.
الشيء الثاني: أيضاً تقدم لدينا أن العسر ههنا على فرض القول به، هو عسر نوعي، يعني النوع يرى أن هذا عسر، ونحن في الشريعة، الأدلة قائمة لدينا على نفي العسر والحرج الشخصي وليس النوعي.

الأمر الثالث:

.....

انظر ما معنى الدليل النوعي، يعني إذا كان بحسب النوع يلزم منه العسر والحرج، لكن بالنسبة عندك لا توجد مشكلة تقدر أن تؤدي التكاليف، افرض الآن الذي يتوضأ بالماء البارد بدرجة مثلاً قريب من التجمد،...ما وارد في الشريعة، المنفي أنتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج ليس نوعاً، شخصاً يعني، الدليل ثابت لدينا بهذه الكيفية لا نقدر أن نعممه، هو الدليل ثابت هكذا، إن شاء الله يمر علينا.

يقول: وإذا أردتم أن تقولوا بأنه يلزم العسر والحرج، وكلما لزم العسر والحرج فهو منفي، فالآراء التي أفتى بها المجتهد وعمل بها زمناً يعتد به، وعمل بها الراجعون إليه المستندون إلى فتاواه، يلزم من ذلك قلنا العسر والحرج، طيب لماذا لا تعممون وتقولون أيضاً في الأصول، أنا مثلاً هكذا، ثلاث سنوات أشك أنه مثلاً بلغت أو ما بلغت، ودائماً أجري استصحاب عدم البلوغ، من الثانية عشر إلى الخامسة عشر، لما بلغت الخامسة عشر تماماً كمالاً، وكمالاً تماماً، التفت، تعال، تراني كنت بالغاً بمجرد دخلت السنة الثانية عشر، كم هنا يجب علي أقضي؟ أربع، هذا عسر وحرج أو ليس بعسر وحرج؟ إذا تقولون دائماً عسر وحرج حتى في هذا المورد أيضاً يجب عليكم أن تقولوا إذا الإنسان المكلف أجرى أصلاً عملياً في حقه، ثم تبين له الخطأ، وكان بعد تبيان الخطأ يلزم من الإتيان بالوظيفة العملية العسر أو الحرج، في تقديركم أنتم، كان المفروض أن تقولون له: لا، هذا يجب عليه أن يقضي ستة أشهر فقط، ثلاث سنوات ونصف تسقط عنه تخفيفاً، ما فيه (تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ)
هذا أربع سنوات إلى ستة أشهر، ليس فيه عسر وحرج، يقدر يقضي، ولكن ثلاث سنوات ونصف تكون ساقطة عنه، أحد يقول من الفقهاء بهذا الشكل؟ لا أحد يقول.
يقول: وإذا أجرى الأصل العملي في حق نفسه ثم بان له، جزم بخطأ جريان الأصل، في الشبهات الموضوعية والحكمية، فيجب عليه القضاء، وهكذا أيضاً، أنا كنت دائماً أجري أصالة الطهارة، ثم تبين لي بعد ست سنين أن إجرائي لأصالة الطهارة في هذه الموارد في غير محله، غير صحيح، وكنت ماذا أيضاً؟ أجري الصحة، أصالة التذكية، أن هذا الموجود مذكى، وكنت أستخدم جلده، وأصلي به، ثم تبين أن صلواتي السابقة، طبعاً على اختلاف الأقوال ههنا في مذبوح، مع اختلال شرائط التذكية، فيه ميتة، بناءً على القول بأنه، طبعاً لا يوجد شيء ليس فيه اختلاف كما مر عليكم، ولكن على بعض الآراء يجب عليه أن يقضي، باعتبار اختلال الشرط...

لا، أصلاً الأمر ليس في أصل عملي، أنا نسياناً نسياناً كنت أنسى، ويوجد ماء عندي زكي الرائحة، رائحته فواحة، ولكن كنت، ويوجد ماء أيضاً ثاني، طعمه جيد ورائحته جيدة، وذاك الزكي الرائحة هو ماء ورد، وأنا دائماً كنت أنسى وأتوضأ بماء الورد ،فبعد مضي تسع سنين قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا كنت أستعجل وأتوضأ بماء الورد، يجب عليّ القضاء أو لا يجب؟ لأني صليت في الحقيقة من دون ماذا؟ ...تقول: لا، لا يجب، لأن القول بوجوب القضاء يلزم منه العسر والحرج، وهذا منفي،ما هذا عسر وحرج؟ يقول: المفروض أن يتأمل من يقول بالعسر والحرج، نحن الآن أوردنا نواقض، يعني ليس دائماً أنت تستطيع أن تفتي بأنه في نظرنا حسب الأدلة الدالة على نفس العسر والحرج، فالقضاء لسبع سنين، لتسع سنين، لأربع سنين يلزم منه العسر والحرج فلا يجب القضاء، كان ما أحد أفتى، ولذلك ترون يقول له: هذه صلواتي باطلة، يقول له: يجب عليك أن تعيد هذه الصلوات، يقول له: طول عمري، أنا الآن بلغت الستين، يقول: إذا لم تتمكن فاكتب في الوصية، ولو كان ثمة القول بالعسر والحرج يسقط هذه التكاليف لما أفتى العلماء بوجوب القضاء.

الدليل الثاني وأيضاً مر علينا هذا الدليل الثاني، نحن نعلم إن الشارع إنما سوغ للمكلفين وسوغ للمجتهد أن يعمل على طبق اجتهاده لوجود حكمة، هل يسوغ عبثاً واعتباطاً أو لحكمة؟، كلا، لحكمة، والحكمة معروفة، ما قال لنا: استندوا إلى رأي هذا الجهبذ العلم الذي قضى عمره في التحصيل والتفصيل للأدلة والمسائل، حتى وصل إلى فهم الأحكام الشرعية من الآيات والروايات والأصول العملية، إلا لأنه يريد منا أن نثق بأقواله ونتكئ جازمين بصحة ما توصل إليه من نتائج، وإلا لقال لنا: لا، يمكن هذا احتمال يصيب واحتمال ما يصيب، وقد يخطئ وقد يرجع إليكم ويقول لكم نعم أنا اشتبهت عليّ المطالب، أعمالكم هذه أعيدوها أعيدوها،....

بل يقول: (والراد عليه راد علينا، والراد علينا على حد الشرك بالله) قوية جداً، ...نعم، فإذا قال لنا: الصلاة تصلي بهذه الكيفية، نقول له: ما علينا منك، يمكن باكراً تبدل رأيك، كيف ما عليك منه؟ أنت متدين أو ليس متديناً، أقول له: لا، متدين، ولكن أنت يمكن تبدل آرائك، وأنت ماذا عليك منه، أعمل بوظيفتك، ماذا تبدل رأيك، يقول: هنا راح يسلب الوثوق للمكلفين الذين يستندون إلى الفتاوى، فلئلا يقال بسلب وثوقهم في الاستناد إلى فتاواه، لابد أن نقول بالإجزاء، نحن نضطر للقول بالإجزاء، لئلا تنتفي الحكمة من إرجاع المكلفين إلى آرائه وفتاواه.

هذه حكمة، وقدن ناقشنا فيها فيما تقدم، بوجهين:

 الوجه الأول: فلتكن حكمة، من قال لك: إن التكليف يدور مدار هذه الحكمة وجوداً وعدماً؟ لعلها هي حكمة من الحكم، هناك حكم أخرى أيضاً يترتب عليها مسوغية الاستناد إلى المجتهد في فتاواه، من تلك الحكم رفع الحيرة، الإنسان يرى نفسه يحتار، الآن أنا أقول لكم، أذهب  إلى المستشفى، ويكشف على الجنين، ويقال إن هذا الجنين فيه كذا وفيه كذا، يجب عليك بتقرير الطبيب أن تسقطه، تقول: تعال أنا متدين يجب أرجع إلى مرجعي، أرى يسوغ لي إسقاط هذا الجنين أو لا يجوز؟ لابد أرجع، رجعت إليه، قال لي: لا، ما يجوز، كيف ما يجوز مولانا؟ فيه ضرر فيه كذا، قال: ما يجوز، تريد أن تعمل بفتاواي أو تعمل برأيك أنت؟ ما يجوز خوب ما يجوز، أو قال لي: يجوز، فرأيت نفسي أعمل، فأصلاً أنتم لاحظوا، أزال لدي الحيرة برجوعي إليه واستنادي إلى فتواه، وإلا، كنت حائراً، يجوز أو ما يجوز؟ أرى نفسي ماذا؟ مثلما نعبر، أقدم رجلاً وأخر أخرى ولا أدري ماذا أفعل، وفي حالة من الاضطراب، لعلي أسقط هذا الجنين فيصدق عليه إزهاق نفس، ولعلي أتركه وقد يكون ضرر، ولعلهم أصلاً أخطأوا في التشخيص، وهذا كم من واحد يقول له الأطباء هذا كذا وكذا، وسبحان الله يتركه ويكون سليماً، ويتعجب الأطباء....هذا من موارد الخطأ في التشخيص، فهذه القضايا لا يعلم بها إلا الله، فالواحد لابد أن يرجع إلى التكليف، لكنك لو استندت إلى المرجع، حتى لو كان سليماً وسقط، معذور، وليست بمكلف، الله مسكك يوم القيامة وقال لك: لماذا أسقطته، هذه نفس بريئة؟ جاءك ملك، تقول له: اذهب إلى طريقك مولانا، يقول لك:أنا ملك جئت من قبل الله، طيب، وملك، خير يا حضرة الملك، أليس الله قال لنا استندوا إلى فتاوى المراجع، ونحن استندنا، فماذا تريد منا أنت؟ يقول: بس بس جزاك الله خير، أنت عملت بوظيفتك العملية، أدخل الجنة، يسكت ما يقدر، ما يقدر أصلاً يتكلم.
مثال نعم.

فالقول بأن هذا حكمة، فلتكن حكمة، هل هي علة يدور التكليف....
حكمة، الآن نحن أتينا بحكمة ثانية لعلها أقوى من الأولى، وهي إزالة الحيرة، طيب.

 يقول: ومن الأدلة التي دلل بها على القول بالإجزاء، الدليل الثالث، رقم ثلاثة: الإجماع، ألم نقل إن الإجماع حجة؟ تبين عندنا، فهنا الحمد لله، أجمع العلماء على صحة الأعمال السابقة التي استند فيها إلى آراء المرجع المجتهد التي عدل عنها، غيرها، وخلاص بعد، يكتفى بهذا الإجماع، بل بعض العلماء ترقى على الإجماع، قال هذا ليس إجماعاً، بل ضرورة، عجيب، هل تعرفون الفرق بين الإجماع وبين الضرورة؟ تعرفونه، الإجماع يعني يتفق العلماء بما يكشف عن رأي المعصوم، أما الضرورة، فهل أحد يستشكل الآن، أو مثلاً مثل وجوب الصلاة، واحد يقول: لا لا، أنا أشكك في القول بالإجماع، هذا ليس إجماعاً، بل فوق حد الإجماع، نعم، ضرورة، بحيث لو ناقشت فيها، ماذا أنت؟ أنت لابد أن ترجع إلى ارتكازات المتشرعة وإلى أعمالهم، ترى لا أحد يعيب عندما يتبدل رأي المجتهد، ضرورة، هذه ضرورات الدين.....نحن الآن في مقام الاستدلال، مرة نجعل هذا أسوداً ومرة نغيره إلى أبيض، نحن الآن في مقام الاستدلال، نقول الدليل ليس على كيفنا، نمشي مع الدليل، لكن الدليل مرة نورد عليه خدشة، نورد عليه ماذا؟ ننقض الدليل، فإذا بطل الدليل خلاص نأخذ بالدليل الأقوى...على كل.

يقول: على فرض تمامية الإجماع فلا إشكال في ذلك، لكن يقول: قال الشيخ النائيني (يرحمه الله) هذا الإجماع موجود ولكن هذا في العبادات فقط، يعني إذا عبادة، مسألة زكاة، حج، صلاة، صوم، ثم تبين لك مثلاً فترة، مجرد أن سقط قرص الشمس وكان اجتهادك يقول بدخول الليل بمجرد سقوط القرص، يكون تفطر، بعد مضي أربعين سنة، التفت، أصلاً هذا ماذا؟ النهار باقي، ولا يدخل الليل إلا بعد مغيب الشفق أو الحمرة المشرقية، عجيب، أربعين سنة؟ أربعين سنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، نقول له: لا تتأثر، قام الإجماع على حجية آرائك السابقة، هذه عبادة من العبادات وليست معاملة من المعاملات، صلاة، صوم، حج، زكاة، كل هذه الحمد لله فيه إجماع،ولكن في المعاملات كلا.

وبعض أعيان المحققين، الذي قلنا الآغا ضيا (يرحمه الله) قال: لا، هذا الإجماع موجود، ولكن ليس في كل العبادات، بل في الصلاة، فقط على الصلاة، إذا الصلاة صليتها ثم مضى من عمرك برهة، شطر طويل، ثم تبين خطأ تلك الصلوات، الحمد لله، أجمع العلماء من الأولين منهم إلى الآخرين على القول بالاجتزاء بتلك الصلوات، فقط في الصلاة، عجيب، وفي غيرها يا أيها الآغا ضيا؟ قال: ماذا في غيرها، إذا ادعى أحد دعوى القول بالإجزاء في غير الصلاة فدعواه موكوله له، لا يوجد إجماع في غير الصلاة، الإجماع في دائرة ضيقة، فقط في خصوص الصلاة، قد واحد يسأل الآغا ضيا: لماذا إلا في الصلاة؟ يقول: لكثرة الابتلاء بها، الإنسان دائماً يصلي، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وصلوات للحج، وصلوات آيات، وصلوات بالنذر....على كل..
أنت ما رأيك أيها الماتن؟ هذه الإجماعات، إجماع على الإجزاء مطلقاً، إجماع على الإجزاء في خصوص العبادات، إجماع على الإجزاء في خصوص الصلاة؟ يقول: أنا رأيي أصلاً المسألة ليست من موارد الاستدلال بالإجماع، عجيب، لماذا؟ يقول هذه المسألة ما كانت قديماً مثارة حتى نتتبع، يقول: يعني لو رجعنا إلى آراء العلماء السابقين لا نرى هذه المسألة مبحوثة، بمعنى مسكوت عنها، والتفت إليها متأخراً، والمسألة عندما تقول إجماع، يعني عندما ترجع إلى كتب العلماء، ترى نص فلان وفلان وفلان وفلان، وتأتي بهم، وفلان، إلى زماننا هذا على الإجزاء، ولم نجده، يقول حينما نرجع إلى المسألة، غير مذكورة في كتب القدماء، كيف أصلاً تعرف رأيه وهو أصلاً ما ذكر المسألة، تقول لي استكشاف، اللهم إلا أن تدعي علم الغيب، هو يقول ما في كتاب تراجعه من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة، لا يوجد تعرض لهذه المسألة، تقول إجماع؟ لا تقدر، المسألة إذاً مستحدثة، وأيضاً يقول: حتى أبين لك أن هذه المسألة مستحدثة، الشيخ الأنصاري ما رأيك فقيه أو ليس بفقيه؟ فقيه ومرجع، يقول: من قال بوجود إجماع في المسألة ليس من أهل التحقيق، ما عنده تحقيق هذا، عجيب، نحن قلنا بعض المحققين، بعض الأعاظم كذا، يقول: هذا أصلاً ليس عنده تحقيق، الذي يقول هكذا، لا يوجد إجماع في هذه المسألة، عجيب، الشيخ الأنصاري يقول كذا؟ يقول: نعم، الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري ليس بواحد عادي، الشيخ الأعظم نعم...
وأيضاً أكثر يقول: المشكلة ليس فقط الشيخ الأنصاري، جماعة من العلماء صرحوا في كتبهم الفقهية بالقول بعدم الإجزاء، عند انكشاف خطأ الإمارة، أنا أعمل بإمارة، أو بأصل عملي بدليل اجتهادي فيتبين لي ويتبين إليّ أن أعمالي السابقة التي استندت فيها إلى هذه الإمارة، ترى هذه الإمارة ضعيفة، معارضة، ظاهرة في أمر غير ما استظهرته منها، عجيب؟ نعم، ماذا قال هؤلاء العلماء؟ قالوا، من الذي قال؟ يقول: في النهاية، النهاية لمن؟ للعلامة، والتهذيب؟ للشيخ الطوسي، والمختصر؟ المحقق الحلي، وشروح المختصر، يعني كم واحد شرح المختصر؟ في شروح المختصر، وشرح المنهاج، لا، هذا ليس للسيد، هذا قديم،على ما حكاه السيد المجاهد في المفاتيح، يعني قال: قيل في شرح المنهاج، بل وفي محكي النهاية الإجماع عليه، يعني الإجماع على عدم القول بالإجزاء، أرأيتم كيف انتقض ذاك الإجماع بماذا؟ بإجماع يخالفه، محكي هذا، وادعى العميدي (قدس سره) الاتفاق على ذلك، نحن بين دعوى بالإجماع على القول بالإجزاء،ودعوى أخرى تناقض الأولى تقول بعدم الإجزاء، في مثل هذا ماذا نعمل؟ يكون من هنا نحتاج نحن نرى هذه الدعاوى المتعارضة، الذي فقيه يدعي إجماعاً وفقهاء يدعون خلاف ذلك، كيف نصل إلى الرأي؟ من هنا يقول: أنا سوف آتي لكم بدليل قوي، يصح لكم أن تفرحوا به محتفين، وتحتفوا به فرحين، لماذا؟ يقول: لمتانة ما أريد أن أورده من دليل، ولكن بما أن الوقت ضاق نرجئ هذا الدليل إلى باكر، باكراً إن شاء الله سوف يتبين لنا أنه يمكن القول بالإجزاء لدليل متين.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (البقرة: من الآية178)





